
__________ 
وينبغـي ألا   . ٢٠١٣ديسمبر  / كانون الأول  ١٦ و ١٥، الصحراء الغربية، في     العيونزار الفريق العامل أيضا       *  

 ـ     المستقلينالزيارة التي قام بها فريق من المكلفين بولايات          تفسر ن أي رأي سياسـي     ، على أنها تعـرب ع
ويخضع الإقليم للحق   . بخصوص المركز الحالي أو المستقبلي لإقليم الصحراء الغربية، غير المتمتع بالحكم الذاتي           

  ).١٥-د(١٥٤١و) ١٥-د(١٥١٤دة في قراري الجمعية العامة بادئ الوار لمفي تقرير المصير وفقاً
ا التقرير المرفق بالموجز فيُعمَّم باللغة التي قُدِّم بها وباللغـة           أم. يُعمَّم موجز هذه الوثيقة بجميع اللغات الرسمية        **  

  .الفرنسية فقط
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  مجلس حقوق الإنسان
  الدورة السابعة والعشرون

   من جدول الأعمال٣البند 
  حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية جميع تعزيز وحماية 
   الحق في التنمية ذلكية والثقافية، بما فيوالاجتماع

  تقرير الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي    

   إضافة     

  * **بعثة إلى المغربال    

  موجز    
 ٩قام الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بزيارة إلى المغرب في الفترة مـن                

  .٢٠١٣ديسمبر / كانون الأول١٨ إلى
رة، لاحظ الفريق العامل الجهود الجارية التي تبذلها الحكومة لوضع          وفي أثناء الزيا    

ويعرب الفريق العامل عن تقديره لاسـتمرار       . ثقافة لحقوق الإنسان في المغرب وتعزيزها     
  .عملية الإصلاح الهيكلي الواسعة النطاق بعد الزيارة التي قام بها
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، مما يمثل خطـوة     ٢٠١١ يوليه/ويرحب الفريق العامل باعتماد الدستور في تموز        
وصـفه  إنشاء المجلس الوطني لحقوق الإنـسان، ب      بهامة في سبيل تعزيز حقوق الإنسان، و      

  .بحماية وتعزيز حقوق الإنسانالمؤسسة الوطنية المستقلة المكلفة 
وفي القضايا المتصلة بأمن الدولة، من قبيل تلك التي تنطـوي علـى الإرهـاب،        

سلامية أو أنصار استقلال الصحراء الغربية، تبين للفريق العامل         الانتماء إلى الحركات الإ    أو
وجود نمط من التعذيب وسوء المعاملة من جانب أفراد الشرطة، ولا سيما مـن جانـب                
موظفي مديرية مراقبة التراب الوطني، حيث أُُكره الكثيرون على الإدلاء باعترافات وأُنزلت 

  .ء بتلك الاعترافاتبحقهم أحكام بالسجن على أساس مجرد الإدلا
لاحتجاز السري أو التعسفي     من الدستور صراحة على أن ا      ٢٣وبينما تنص المادة      

والاختفاء القسري، من أخطر الجرائم، وبينما يشير الفريق العامل إلى التـدابير المتخـذة              
لمكافحة هذه الممارسات، فقد تلقى ادعاءات من مصادر جديرة بالمصداقية، عن حـالات        

اً وتلقى الفريق العامل أيـض    . من التحقيق اً   وحالية للحبس الانفرادي تستدعي مزيد     سابقة
ادعاءات تفيد بأن المغرب كان بمثابة نقطة انطلاق وعبور ومقـصد لعمليـات تـسليم               

  .ضطلع بها في سياق الكفاح الدولي ضد الإرهابااستثنائي غير مشروعة 
الاعتقالات الجماعية والعنـف    ازدياد  ادعاءات تتعلق ب  اً  وتلقى الفريق العامل أيض     

  .في شمال البلادوبخاصة الممارس ضد المهاجرين وملتمسي اللجوء من جانب قوات الأمن، 
 حـامٍ بالسماح بمحام بالاسـتعانة بم    وعلى الرغم من وجود حكم قانوني يقضي          
 ـ      ٢٤    لخلال ا  ك الفتـرة   ساعة الأولى من التوقيف في القضايا الجنائية العادية، يبدو أن تل

وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي الحصول علـى إذن        . تراعى مراعاة تامة في الممارسة العملية      لا
 يـنص علـى   )٠٣-٠٣رقم (قانون مكافحة الإرهاب كما أن . من الوكيل العام للملك  

 سـاعة،   ٩٦الشرطة لمدة تصل إلى ثلاث فترات متعاقبة تدوم كل فتـرة            الاحتجاز لدى   
انة بمحام، باستثناء زيارة مدتها نصف ساعة تخـضع للمراقبـة، في            ينعدم فيها حق الاستع   

  .منتصف المدة لتلك الإثنى عشر يوماً
ويلاحظ الفريق العامل أن نظام العدالة الجنائية في المغرب يعتمد إلى حـد كـبير        

 مـن قـانون     ٢٩٣للمادة  اً  ووفق. على الاعترافات بوصفها الأدلة الرئيسية لدعم الإدانة      
ثبت انتزاعـه بـالعنف أو      أو تصريح    اعتراف   أيالجنائية لا يعتد ب   ) الإجراءات (المسطرة

ومع ذلك، تشير الشكاوى المقدمة إلى لجوء موظفي الدولة         . للقانون الدولي اً  الإكراه، وفق 
إلى ممارسة التعذيب بهدف الحصول على الأدلة أو الاعترافات في مرحلـة الاسـتجواب              

  .فحة الإرهاب أو الأمن الداخليفي حالات مكاخاصة الأولي، و
فإن اً،  وعموم. الاستخدام المفرط للحبس الاحتياطي   اً  ويلاحظ الفريق العامل أيض     

وهنـاك  . الاحتجاز كوسيلة من وسائل العقاب ما زال فيما يبدو هو القاعدة لا الاستثناء            
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لوضع مـشكلة   ذا ا لهويمثل اكتظاظ السجون نتيجة     . افتقار إلى التدابير البديلة للاحتجاز    
  .خطيرة، تستوجب التصدي إليها

 من قانون المسطرة الجنائية تقضي بأنـه يمكـن          ٤٦٠وعلى الرغم من أن المادة        
لضابط الشرطة القضائية المكلف بالأحداث أن يحتفظ بالحدث المنسوب إليـه الجـرم في              

جون  تبين للفريق العامل إيداع عدد كبير من الأحداث في الـس         ،مكان مخصص للأحداث  
) المـدعي (وتشير التقارير إلى أن مكتب الوكيل       . اً عام ١٤لم تتجاوز أعمارهم    والعادية  

بديلة للاحتجاز، على النحو المنـصوص عليـه في المـواد             ما يطلب أشكالاً  اً  العام نادر 
مـا يظـل    اً  وبالإضافة إلى ذلك، كـثير    .  من قانون المسطرة الجنائية    ٥٠٤  إلى ٥٠١ من

  .ز لمدة طويلة قبل إيداعهم في مركز لحماية الأطفالالأحداث رهن الاحتجا
مـن  اً  كـبير اً  وفيما يتعلق بالعيون، الصحراء الغربية، تلقى الفريق العامل عـدد           

اللجوء إلى التعذيب وسوء المعاملة     بشأن  الشكاوى المتعلقة بالاحتجاز التعسفي، وشكاوى      
للجوء إلى القوة المفرطة في قمع      في انتزاع الاعترافات، وشكاوى تشير إلى وجود نمط من ا         

المظاهرات وإلقاء القبض على المتظاهرين الذين يدعون إلى تمكين الصحراويين من تقريـر             
  .مصيرهم
  .من التوصيات الرئيسيةاً وفي نهاية التقرير، يقدم الفريق العامل إلى الحكومة عدد  
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 I. Introduction 

1. The Working Group on Arbitrary Detention conducted an official visit to Morocco 
from 9 to 18 December 2013, at the invitation of the Government. The Working Group also 
visited Laâyoune, Western Sahara, on 15 and 16 December 2013. 

2. The delegation was composed of the Working Group’s Chair-Rapporteur, Mads 
Andenas (from Norway), its former Chair-Rapporteur, El Hadji Malick Sow (from Senegal) 
and Roberto Garretón (from Chile). They were accompanied by members of the secretariat 
of the Working Group from the Office of the United Nations High Commissioner for 
Human Rights, as well as interpreters of the United Nations Office in Geneva. 

3. The Working Group would like to thank the Government of Morocco for extending 
an invitation to the Working Group to visit the country and for its full cooperation 
throughout the various stages of the mission. The Moroccan authorities provided the 
delegation with all the necessary information and arranged all the meetings it requested. 
The Working Group would also like to thank the United Nations Development Programme 
(UNDP) and the United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara 
(MINURSO) for their comprehensive support during the visit.  

 II. Programme of the visit 

4. The Working Group benefited from various meetings with State authorities and it 
appreciates the valuable information they provided. The Working Group met with the 
Ministers of Justice, the Interior and Health, the Minister in Charge of Moroccans Living 
Abroad and Migration Affairs, and the Deputy Minister for Foreign Affairs. It also met 
with the First President and the Chairs of the Chambers of the Supreme Court, and the First 
President and the Chairs of the Chambers of the Court of Appeal. It also met with 
representatives of the General Delegation for Prison Administration and Reintegration and 
of the Office of the Crown Prosecutor-General before the Court of Cassation; 
representatives of the General Directorate of National Security; the Delegate and personnel 
of the Interministerial Delegation for Human Rights; the President and members of the 
National Human Rights Council (CNDH) and representatives of the regional offices of 
CNDH; and the President of the Moroccan Bar Association. It further met with 
representatives of United Nations agencies and non-governmental organizations and with 
victims of arbitrary detention and their relatives.  

5. In Laâyoune, Western Sahara, the Working Group met with the region’s Wali 
(Governor) and with representatives of the General Directorate of National Security, the 
Royal Gendarmerie, the General Delegation for Prison Administration and Reintegration 
and the regional commission of CNDH. In addition, it met with representatives of the 
Sahrawi population, representatives of civil society organizations and victims of arbitrary 
detention and their relatives. The Working Group also met with a senior official of 
MINURSO. 

6. The Working Group extends its thanks to the Interministerial Delegation for Human 
Rights for facilitating its visit and expresses its appreciation to the Government for 
providing it with unimpeded access to all detention facilities, in accordance with the terms 
of reference for fact-finding missions by special rapporteurs (E/CN.4/1998/45, 
appendix V). 

7. The Working Group visited places where persons are deprived of their liberty in 
Casablanca, Rabat, Salé and Tangiers, and in Laâyoune, Western Sahara. The facilities 
visited by the Working Group were the Salé 1 and Salé 2 prisons, the local prisons in 
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Tangiers and Tetoyan, the Ain Sebaâ (“Oukacha”) local prison and the Centre for the 
Rehabilitation of Minors in Casablanca. The Working Group also visited the Al Maarif 
National Brigade of the Judicial Police in Casablanca, the transit zone of Mohamed V 
International Airport, the Temara Centre for the Protection of Children and the Ar-Ramzi 
University Hospital Psychiatric Centre. In addition, it made unannounced visits to police 
stations. It also visited the local prison in Laâyoune. The Working Group would like to 
point out that it was allowed to visit all the places of detention it had requested, and to 
interview in private detainees of its choice, without any restriction.  

8. The Working Group shared its preliminary findings with the Government on 18 
December 2013, at the conclusion of its visit. The Working Group also shared an advance 
version of the report with the Government, which provided comments on 6 and 15 July 
2014 that were taken into consideration before the report was finalized.  

 III. Overview of the institutional and legal framework 

 A. Political, administrative and judicial structure 

9. Morocco is a constitutional monarchy with a bi-cameral parliament. The upper 
house is the Chamber of Counsellors, with 270 seats. Its members are elected indirectly by 
local councils, professional organizations and labour unions to serve nine-year terms. The 
lower house is the Chamber of Representatives. It has 395 seats, and members are elected 
by popular vote to serve five-year terms. The King appoints the Head of Government from 
the party that wins the most seats in parliamentary elections; appoints all members of the 
Government on the basis of the Head of Government’s recommendations; and may, at his 
discretion, terminate the tenure of any minister, dissolve the Parliament, call for new 
elections, or rule by decree. 

10. The highest judicial body is the Supreme Court. Its judges are appointed by the King 
and are supervised by the Superior Council of the Magistrature. Morocco was ranked 80th 
out of 142 countries for judicial independence by Transparency International for 
2011-2012.1  

 B. International human rights obligations 

11. According to the preamble to its 2011 Constitution, the Kingdom of Morocco 
commits itself to complying with the international conventions duly ratified by it, within 
the framework of the provisions of the Constitution and the laws of the Kingdom, while 
ensuring respect for its immutable national identity, and, on the publication of those 
conventions, [their] primacy over the internal law of the country, and to harmonize in 
consequence the pertinent provisions of national legislation. 

12. Morocco has ratified most of the major international human rights instruments, 
including the International Covenant on Civil and Political Rights and the Convention 
against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. 
Morocco has approved a law providing for accession to the Optional Protocol to the 
Convention against Torture, but has not yet deposited its instrument of ratification. 

__________ 

 1 www.transparency.org/country#MAR. 
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 C. National legislation 

13. The Constitution adopted in July 2011 guarantees the right to security of all persons 
and of their kin (art. 21). Furthermore, the Constitution provides for freedom of opinion, 
expression, speech and the press.  

14. According to article 23 of the Constitution, no one may be arrested, detained, 
prosecuted or condemned outside of the cases and the forms provided by the law. Arbitrary 
or secret detention and enforced disappearance are crimes of the utmost gravity. They 
expose their authors to the most severe sanctions. 

15. Article 22 of the Constitution stipulates that everyone shall have the right to physical 
and moral integrity, which shall not be undermined under any circumstances by any person, 
private or public; that no one shall inflict upon another, under any pretext whatsoever, any 
cruel, inhuman or degrading treatment which undermines their dignity; and that the practice 
of any form of torture, by anyone, is a crime punishable by law.  

 IV. Findings of the Working Group 

 A. Positive aspects 

16. In the course of its visit, the Working Group noted the important and ongoing efforts 
of the Government to establish and consolidate a culture of human rights in Morocco. The 
Working Group encourages that process and expresses the hope that it will lead to the 
prevention and combating, in law and in practice, of any kind of violation that would 
constitute arbitrary deprivation of liberty. The Working Group appreciates that the 
extensive structural reform undertaken by Morocco to consolidate the promotion and 
protection of human rights has continued since its visit in December 2013. 

17. The Constitution enshrines the primacy of international human rights law over 
national law, which has resulted in encouraging changes from the normative point of view. 
Such changes have included amendments to the Penal Code, the Code of Criminal 
Procedure and the laws governing the main judicial institutions and the deprivation of 
liberty of women, minors, persons with mental disabilities, irregular migrants and asylum 
seekers. 

18. It was in that context that Morocco ratified the International Convention for the 
Protection of All Persons from Enforced Disappearance; that the Ministry of Justice 
initiated a national dialogue leading to the development of a national charter for the reform 
of the justice system; that the Code of Criminal Procedure was amended by Act No. 35.11 
of 17 October 2011: and that the process for the ratification of the Optional Protocol to the 
Convention against Torture was launched. 

19. The Working Group found that CNDH and its various regional offices are making a 
significant contribution to the promotion and protection of human rights in the country. In 
accordance with article 161 of the Constitution, CNDH was established as the independent 
national institution responsible for the protection and promotion of human rights, and the 
preservation of individual and collective freedoms. It replaces the former Advisory Council 
on Human Rights (CCDH), which was established in 1990 and was one of the key 
institutions in the democratic transition in Morocco. The Working Group encourages the 
Government of Morocco and civil society to maintain their commitment to strengthening 
CNDH and to provide it with all the necessary means to ensure its proper functioning.  

20. Notwithstanding those positive achievements, the Working Group notes a number of 
issues that are of particular concern and to which it would like to draw the Government’s 
attention.  
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 B. Cases involving allegations of terrorism or threats against  
national security 

21. The Anti-Terrorism Act (No. 03-03), adopted in the wake of the Casablanca 
bombings of 16 May 2003, has, as a legal framework, been responsible for numerous 
violations of human rights and it remains in force in its original form.  

22. The Anti-Terrorism Act extends the time limits on custody to up to 96 hours, 
renewable twice. This means that detainees maybe held for up to 12 days upon written 
consent from the prosecution before being brought before the investigating judge. In 
addition, communication with a lawyer is only possible 48 hours after the renewal of 
custody is granted. Hence suspects may be deprived of all contact with the outside world 
for six days before being allowed to communicate for half an hour with a lawyer and, even 
then, under the control of a police officer (Code of Criminal Procedure, art. 66, para. 6). 
The Working Group notes that those provisions, which restrict crucial safeguards, such as 
early contact with counsel, significantly increase the risk of torture and ill-treatment. The 
Working Group also notes with concern that the definition of the crime of terrorism is 
rather vague. 

23. The Working Group heard several testimonies of torture and ill-treatment in cases 
involving allegations of terrorism or threats against national security. In those cases, the 
Working Group concurs with the Special Rapporteur on torture that a systematic pattern of 
acts of torture and ill-treatment during the arrest and detention process can be detected.2 

24. In such cases, it appears that suspects are often not officially registered, that they are 
held for weeks without being brought before a judge and without judicial oversight, and 
that their families are not notified until such time as the suspects are transferred to police 
custody in order to sign confessions. In many cases, victims are then transferred to a police 
station, where a preliminary investigation is opened, dated from the transfer to avoid 
exceeding the limits placed on the custody period. 

25. The Working Group came across numerous cases that had occurred in the aftermath 
of the attacks in Casablanca in May 2003, when thousands of suspects were arrested, often 
by officials of the National Surveillance General Directorate (DST), and held 
incommunicado or at unknown places of detention. According to the Government, all 
places of deprivation of liberty are known, regulated and controlled by the public 
prosecutor or the competent administration they come under. The Working Group also 
heard testimonies of recently arrested terrorism suspects who had allegedly been tortured in 
order to extract confessions from them.  

26. In May 2011, delegations from Parliament and CNDH reported finding no evidence 
of a detention facility located at the DST headquarters in Témara. However, testimonies 
indicate that persons are detained incommunicado at that and other locations. Article 23 of 
the Constitution explicitly states that secret or arbitrary detention and enforced 
disappearance are crimes of the utmost gravity. During its meetings with the authorities and 
CNDH, the Working Group was informed that such crimes had now been eliminated. 
However, in the course of its visit, the Working Group received allegations, by sources 
deemed to be credible, of past and present cases of incommunicado detention3 which would 
warrant further investigation.  

__________ 

 2  Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or 
punishment (A/HRC/22/53/Add.2), para. 14.  

 3 The Working Group wishes to refer to the joint study on global practices in relation to secret 
detention in the context of countering terrorism (A/HRC/13/42) undertaken by a number of special 
procedures mandate holders. 



A/HRC/27/48/Add.5 

9 GE.14-09998 

27. The Working Group also received allegations that Morocco has served as a 
departure point, a transit country and a destination for illegal extraordinary renditions 
carried out in the context of the international fight against terrorism. This has been the 
subject of discussions with the Government. Such extraordinary renditions have allegedly 
been accompanied by incommunicado detention and/or detention in secret places, as well as 
acts of torture and ill-treatment, particularly during the questioning of suspects.  

28. Most of the detainees convicted for terrorism-related offences are serving their 
sentences in the Salé 1 and Salé 2 prisons and the Tulal Prison in Meknès. The Working 
Group visited both prisons in Salé. In this context, it heard allegations that solitary 
confinement is used as a disciplinary measure, for periods ranging from several days to 
several weeks. Following its visit, the Working Group received information that one of the 
individuals interviewed during its visit had reportedly been subjected to solitary 
confinement for several days, allegedly as a form of reprisal.  

 C. Confessions obtained under torture 

29. Article 293 of the Code of Criminal Procedure states that a confession, like any 
other evidence, is subject to the discretion of the judge and that any confession obtained 
under torture is inadmissible.  

30. The Working Group notes the considerable importance accorded to confessions in 
the context of a trial. Through interviews with detainees serving long sentences, the 
Working Group found that confessions had often been obtained as a result of torture. Such 
confessions were set out in the police records and served almost exclusively as evidence for 
prosecution and conviction.  

31. According to the authorities, confessions alone are not sufficient for a conviction 
and the provision of other corroborating material evidence is necessary. However, the 
Working Group learned that the minutes of the preliminary interview, as established by the 
police on the basis of confessions obtained under torture, are in practice rarely rejected by 
the trial court. Testimonies received indicate that many cases that are submitted to the 
courts are based solely on confessions by the accused, in the absence of material evidence.  

32. The Working Group also learned that courts and prosecutors do not comply with 
their obligation to initiate an ex officio investigation whenever there are reasonable grounds 
to believe that a confession has been obtained through the use of torture and ill-treatment, 
or to order an immediate, independent medical examination (see arts. 74 (8) and 135 (5) of 
the Code of Criminal Procedure) if they suspect that a detainee has been subjected to ill-
treatment. This is the case even if the person recants before the judge and claims to have 
been tortured.  

33. It appears that judges favour an interpretation of article 291 of the Code of Criminal 
Procedure whereby records established by the judicial police are prima facie evidence. Such 
an interpretation is tantamount to reversing the burden of proof by requiring the accused to 
prove his innocence, which is contrary to the principle of the presumption of innocence, as 
stated in article 23 of the Constitution. It also creates conditions that encourage the torture 
and ill-treatment of suspects. 

34. In its jurisprudence concerning Morocco, the Working Group has consistently 
expressed its concern with regard to convictions on the basis of confessions made in the 
course of a preliminary hearing. The cases of Mohamed Dihani (Opinion No. 19/2013), 
Abdessamad Bettar (Opinion No. 3/2013) and Mohamed Hajib (Opinion No. 40 /2012) 
show a pattern whereby those individuals were convicted solely on the basis of reports 
drawn up by the police while they were in custody, during which time they were subjected 
to torture. It was also on the basis of confessions obtained under torture that Ali Aarrass 
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(Opinion No. 25/2013) was sentenced in November 2011 to a 15-year prison sentence, after 
having been extradited from Spain. 

35. In that regard, the Working Group wishes to emphasize that confessions made in the 
absence of a lawyer are not admissible as evidence in criminal proceedings. This applies in 
particular to confessions made during the time spent in police custody.  

36. The Working Group recalls the concluding observations of the Committee against 
Torture following its consideration of Morocco in 2011, in which the Committee expressed 
its concern that “under the State party’s current system of investigation, confessions are 

commonly used as evidence for purposes of prosecution and conviction” . The Committee 
noted “with concern that convictions in numerous criminal cases, including terrorism cases, 
are based on confessions, thus creating conditions that may provide more scope for the 
torture and ill-treatment of suspects (arts. 2 and 15)”.4 

37. The guarantees of a fair and equitable trial laid down in article 11 of the Universal 
Declaration of Human Rights and in article 14 of the International Covenant on Civil and 
Political Rights exclude self-incrimination and grant the right to legal assistance and 
representation and to other measures of protection in order to ensure that no evidence is 
obtained by confession. Under article 14, paragraph 3 (g), of the Covenant, no person may 
be compelled to testify against himself or to confess guilt.  

38. In its jurisprudence, the Human Rights Committee has stated that that provision 
“must be understood in terms of the absence of any direct or indirect physical or 
psychological coercion from the investigating authorities on the accused with a view to 
obtaining a confession of guilt”.5 In its views on communication No. 1769/2008, Bondar v. 
Uzbekistan,6 the Committee found violations of article 14, paragraph 3 (b) and (d), on the 
grounds that the victim was not provided with a lawyer during the interrogation and his 
right to have the assistance of a lawyer of his own choosing was denied.7 The Committee 
also found a violation of article 14, paragraph 3 (g), owing to a confession being obtained 
under torture.8 

39. The Working Group also recalls general comment No. 32 (2007) of the Human 
Rights Committee, in which the Committee stated that: 

article 14, paragraph 3 (g), guarantees the right not to be compelled to testify against 
oneself or to confess guilt. This safeguard must be understood in terms of the 
absence of any direct or indirect physical or undue psychological pressure from the 
investigating authorities on the accused, with a view to obtaining a confession of 
guilt. A fortiori, it is unacceptable to treat an accused person in a manner contrary to 
article 7 of the Covenant in order to extract a confession. Domestic law must ensure 
that statements or confessions obtained in violation of article 7 of the Covenant are 
excluded from the evidence, except if such material is used as evidence that torture 
or other treatment prohibited by this provision occurred, and that in such cases the 

__________ 

 4 Committee against Torture, CAT/C/MAR/CO/4, para. 17. 
 5  Human Rights Committee, communication No. 1033/2001, Singarasa v. Sri Lanka, para. 7.4; also, 

communications No. 253/1987, Kelly v. Jamaica, para. 5.5; No. 330/1988, Berry v. Jamaica, para. 
11.7; No. 912/2000, Deolall v. Guyana, para. 5.1 

 6 Committee on Human Rights, Bondar vs. Uzbekistan, Communication No. 1769/2008 
(CCPR/C/101/D/1769/2008). See also the jurisprudence of the Inter-American Court of Human 
Rights, including the cases of Tibi v. Ecuador, Judgment of 7 September 2004, Series C, No. 114, 
para. 146; Maritza Urrutia v. Guatemala, Judgment of 27 November 2003, Series C, No. 103, para. 
93; Cantoral-Benavides v. Peru, Judgment of 18 August 2000, Series C, No. 69, para. 104. 

 7 CCPR/C/101/D/1769/2008, para. 7.4. 
 8 Ibid, para. 7.6. 
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burden is on the State to prove that statements made by the accused have been given 
of their own free will. (citations omitted) (para. 41).9 

40. According to the Special Rapporteur on torture: 

Interrogation should take place only at official centres and the maintenance of secret 
places of detention should be abolished under law. It should be a punishable offence 
for any official to hold a person in a secret and/or unofficial place of detention. Any 
evidence obtained from a detainee in an unofficial place of detention and not 
confirmed by the detainee during interrogation at official locations should not be 
admitted as evidence in court. No statement of confession made by a person 
deprived of liberty, other than one made in presence of a judge or a lawyer, should 
have a probative value in court, except as evidence against those who are accused of 
having obtained the confession by unlawful means.10 

41. One of the aims of the provisions of article 11 of the Universal Declaration of 
Human Rights and article 14 of the International Covenant on Civil and Political Rights is 
to provide guarantees against all forms of direct or indirect, physical or psychological 
pressure by the authorities on the accused with a view to obtaining a confession. The right 
not to be compelled to testify against oneself or to confess guilt, and access to counsel and 
legal aid are not only measures intended for the protection of the interests of the individual, 
but are also measures, in the interest of society as a whole, of the trustworthiness and 
effectiveness of the judicial process, and of the reliability of evidence. Confessions made in 
the absence of legal counsel are not admissible as evidence in criminal proceedings. This 
applies especially to confessions made during the time spent in police custody. 

 D. Basic legal safeguards 

42. Moroccan law provides a number of basic safeguards for persons taken into custody 
that are designed to prevent arbitrary detention. Article 23 of the 2011 Constitution 
provides that any detained person has the right to be informed immediately, in a fashion 
which is comprehensible to him, of the reasons for his detention, and of his rights, 
including the right to remain silent. The presumption of innocence and the right to an 
equitable process are also guaranteed in the Constitution.  

  Access to a lawyer 

43. The issue of confessions obtained under torture or ill-treatment directly affects the 
issue of access to a lawyer during the initial phase of police interrogations, especially 
during police custody and in cases relating to national security or the fight against 
terrorism. 

44. Article 23 of the Constitution provides that a person in custody must benefit, as soon 
as possible, from legal assistance and the possibility of communicating with relatives, in 
conformity with the law. However, immediate and direct access to a lawyer from the outset 
of detention is neither guaranteed under existing statutory law or in practice. The Code of 
Criminal Procedure (Section 66 of Act No. 35.11 of 17 October 2011) allows access to a 
lawyer during the first 24 hours after arrest, upon the authorization of the Prosecutor’s 
Office, for only 30 minutes and in the presence of an investigator. At the request of the 

__________ 

 9 Human Rights Committee, general comment No. 32, Article 14: Right to equality before courts and 
tribunals and to fair trial (CCPR/C/GC/32), para. 41. 

 10 Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment 
(E/CN.4/2003/68), para. 26 (e). 
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investigator, the Prosecutor’s Office can delay contact with a lawyer for another 12 hours 
after the first 24 hours in custody.  

45. During its meetings with police officers, the Working Group found that some of 
them were reluctant to inform detainees of their right to have access to a lawyer in criminal 
cases. Moreover, the right to have access to a lawyer within the legal time frame may even 
be violated simply by tampering with the record of arrest dates. Furthermore, testimonies 
from lawyers indicate that, in practice, they are often denied access to their clients within 
the legal time frame. Hence, in the majority of cases, lawyers meet their clients only at the 
first hearing before the judge.  

46. As mentioned above, under the procedure provided for in the Anti-Terrorism Act, 
police custody can last for three consecutive periods of 96 hours and during that time there 
is no meaningful right to a lawyer except for the monitored half-hour interview that can 
occur at the halfway point of those 12 days. The Working Group takes note of the existence 
of draft legislative amendments aimed at ensuring that a person taken into custody will 
have access to a lawyer more quickly. It calls upon the Government to ensure that access to 
a lawyer is provided from the very outset of arrest or detention, without having to obtain 
the authorization of the Prosecutor currently required by law. That right should be granted 
as a principle of law. 

 E. Excessive use of detention on remand 

47. During its visits to detention facilities, the Working Group observed the excessive 
use of detention on remand. Moreover, in general, the use of detention as a means of 
punishment still seems to be the rule rather than the exception. The authorities openly 
acknowledged that prison overcrowding as a consequence of that situation was a problem 
which needed to be addressed. The Government informed the Working Group that, as of 
December 2013, there was a prison population of approximately 67,000 detainees 
(comprising both convicted and pre-trial detainees, who are not always kept separate). The 
Working Group was presented with conflicting figures as to the total capacity of the prison 
system, but the rate of overcrowding would in any case be greater than 30 per cent.  

48. In Salé 1, with a total capacity of 3,500 places, there were 4,462 prisoners (3,115 in 
pre-trial detention; 1,347 convicts). In Salé 2, with a total capacity of 246 places, there were 
194 prisoners (82 in pre-trial detention; 112 convicts). In the Oukacha prison in 
Casablanca, with a total capacity of 6,400 places, there were 8,123 prisoners (1,054 in 
pretrial detention; 7,069 convicts). 

49. Overcrowding inevitably leads to serious violations, such as denial of or insufficient 
access to medical care, nutrition, sanitation, security and rehabilitation services. The 
Working Group noted that the General Delegation for Prison Administration and 
Reintegration had recently launched a major project to close some of the oldest prisons, 
build new prisons, and expand and renovate others in order to improve prison conditions.  

50. The Working Group urges the Government to encourage the use of alternatives to 
detention, such as judicial or penal mediation. The Working Group recommends that a 
system be devised for arranging bail and making more frequent use of non-custodial 
penalties in the case of less serious offences.  

 F. Irregularities in the records 

51. During its visits to police stations and police headquarters, the Working Group noted 
serious irregularities in the records, particularly in the administrative records of custody. 
The Working Group observed corrections that had been poorly made, either by hand or 
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using correction fluid, as well as errors such as logging a release date as of a date prior to 
the date of entry, or simple non-recording of the release date. 

 G. Juveniles in conflict with the law 

52. Moroccan criminal legislation regarding juveniles provides for a juvenile system 
which operates with specially trained prosecutors and judges. In practice, according to 
information received by the Working Group, any public prosecutor or deputy prosecutor 
may be responsible for the case of a juvenile. 

53. Article 460 of the Code of Criminal Procedure provides that the judicial police 
officer in charge of juveniles may detain the juvenile in a dedicated place. However, the 
Working Group found a significant number of children,, some as young as 14 years old, in 
ordinary prisons. The conditions of detention of those juveniles were difficult, in part 
owing to the overcrowding described above. The Working Group found that 14-year-old 
boys were often kept in the same cell as 24-year-old men.  

54. The General Prosecutor’s Office rarely requests alternative measures of detention, as 
provided for in articles 501 to 504 of the Code of Criminal Procedure. In addition, juveniles 
often remain in custody for a long period before being admitted to a child protection centre. 

55. The Group recommends that the Government ensure that, in the case of juvenile 
offenders, imprisonment remains an exceptional measure and placement in centres for the 
protection of children is considered a priority. 

 H. Detention of asylum seekers and migrants in an irregular situation 

56. With regard to asylum seekers and migrants in an irregular situation, Morocco is a 
party to the Convention relating to the Status of Refugees, of 1951, and the Protocol 
thereto, of 1967. While recognizing the difficult situation for the authorities with regard to 
addressing the flow of irregular migrants, especially in the north, the Working Group 
wishes to express its concerns about that particularly vulnerable group. 

57. The Working Group takes note of the legal provisions governing the expulsion of 
undocumented migrants, particularly Act No. 02-03 on the entry and residence of foreign 
nationals in Morocco. However, the Working Group received allegations of mass arrests 
and violence in the context of raids and the detention of migrants and asylum seekers, 
particularly in the north. An increasing number of foreigners have been arrested during 
identity checks since 2009. However, according to the Government, foreign individuals are 
not detained on account of their irregular situation.  

58. The Working Group received information that undocumented migrants have been 
escorted to the borders or otherwise expelled, in violation of Moroccan law, without having 
been given the opportunity to exercise their rights. Several allegations have been made that 
hundreds of migrants have been abandoned in the Algerian desert without food or water. 
Morocco has failed to provide information about those allegations or about the places and 
regimes of detention used for foreign nationals awaiting deportation who do not come 
under the authority of the Prison Service.  

59. The Group was informed that the Government is striving to elaborate a strategy and 
action plan with a view to devising a comprehensive migration policy based on full respect 
for human rights. To that end, the Government has established commissions on: (a) the 
development of a new legal and institutional framework for asylum, trafficking and 
immigration; (b) refugees; and (c) review and possible regularization of the status of certain 
irregular migrants. 
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 I. Psychiatric institutions 

60. The Working Group welcomes the strategic plan of the Ministry of Health and the 
draft law (2012) amending the old Royal Decree No. 1-58-295 with respect to the 
protection of persons in mental health institutions. The Working Group was informed that 
there are 2,042 beds for psychiatric patients throughout the country.  

61. Article 134 of the Criminal Code stipulates that whoever commits a misdemeanour 
or felony as a result of mental disability must be placed in a psychiatric institution. 
However, perpetrators of minor infractions are handed over to the administrative authority 
if proven to be exempt from criminal liability, which excludes them from medical 
monitoring and the necessary treatment. Reports indicate that, in cases where the placement 
of an individual in a psychiatric institution has been decided upon, the implementation of 
the decision often takes a long time, which leads to situations where persons with mental 
illnesses remain incarcerated for excessively long periods. 

 V. Laâyoune, Western Sahara 

62. The Working Group received numerous submissions and testimonies relating to the 
legal and political status of the territory, as well as complaints concerning a vast array of 
human rights violations other than arbitrary detention. It also received multiple requests for 
interviews, and written submissions on matters within its mandate. Consistent with the 
terms of reference of the mandate, the present report will not deal with allegations of 
human rights violations other than arbitrary detention, nor will it address issues relating to 
the status of Western Sahara as a Non-Self-Governing Territory. 

63. Regarding cases within its mandate, the Working Group found that torture and ill-
treatment were used to extract confessions and that protestors were subjected to excessive 
use of force by law enforcement officials. The testimonies received indicate that members 
of the Sahrawi population are specifically, but not exclusively, the victims of such 
violations. 

64. The Working Group received numerous complaints indicating a pattern of excessive 
use of force in repressing demonstrations and in arresting protestors or persons suspected of 
participating in demonstrations calling for self-determination of the Sahrawi population. 
During their transfer to or upon their arrival at a police station, people arrested are beaten, 
insulted and forced to reveal the names of other protestors. The Working Group received 
information about the alleged abandonment of the victims in rural areas after the assaults. 
Reports indicate that those practices are aimed at punishing and intimidating protestors in 
order to prevent further support for the call for independence. On occasion, protests become 
violent and the security forces are attacked by demonstrators. Even on those occasions, it is 
the duty of law enforcement bodies to ensure public order without resorting to excessive 
violence.  

65. Other allegations indicate that Moroccan police forces regularly raid the private 
homes of alleged or known supporters of independence for Western Sahara, using 
procedures that include beating and ill-treatment of the inhabitants. 

66. The Working Group visited the prison of Laâyoune and the Gendarmerie station in 
the port of Laâyoune. At the time of the Working Group’s visit, there were 368 prisoners in 
the prison, including 36 minors. Although the Working Group was allowed to interview in 
private detainees of its choice in both facilities, without any restriction, the Working Group 
noted with serious concern that some of the interviewees expressed fear of reprisals after 
having spoken to the delegation.  

67. The Working Group regrets that its meetings with civil society in Laâyoune were 
monitored.  
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68. With regard to the events surrounding the closure of the Gdeim Izik camp in 
November 2010, the Working Group was informed that 25 Sahrawi civilians had been 
convicted by a military court for their alleged role in the violent clashes that occurred in 
Western Sahara. The Working Group met with 22 of those detainees in the Salé 1 prison.11 
It received testimonies of torture and ill-treatment and observed the deteriorating health 
conditions of some of the detainees due to the prison conditions. The trial has been 
repeatedly postponed, without reasons being provided by the court. On 17 February 2013, 
the military court issued its verdict, rejecting all requests to investigate the allegations of 
torture and refusing to order medical examinations in relation to the allegations of rape 
raised by several of the defendants. The military court did not issue a written judgement. 
The Working Group expresses concern that the allegations of torture and ill-treatment 
during the almost two years of pre-trial detention have not been investigated. The fact that 
the case is before a military, rather than a civilian, court contributes to the lack of 
transparency and the refusal to investigate the allegations of mistreatment.  

69. The Working Group has subsequently been informed that a number of the detainees 
in the Gdeim Izik group have started hunger strikes and that their health conditions are 
further deteriorating.  

70. The Working Group wishes to express its concern about the broad competence of 
the military court, which can try civilians accused of terrorism, illegal possession of a 
firearm, and so forth. Such courts are composed of military judges and military prosecutors 
and defence lawyers, with the exception of the court president. Information before the 
Working Group indicates that it is not possible to appeal the court’s decisions. However, 
the Government has subsequently submitted that the military court is not the competent 
court with regard to terrorism cases and that decisions of the military court can be appealed 
to the Supreme Court. Clarification of the practice in this respect will therefore be a topic 
for the visit follow-up process.  

71. The Working Group reiterates that the court should only be competent to try military 
personnel, for exclusively military offences. In this respect, the Working Group notes that a 
draft law on military tribunals was passed in March 2014 by the Council of Ministers 
presided over by King Mohamed VI. The draft law provides for the exclusion of civilians 
from the jurisdiction of military tribunals, regardless of the offence committed. It also 
allows the withdrawal of military personnel from military jurisdiction when they commit 
common law offences. The draft law (No. 108-13) is currently before Parliament for 
adoption.  

 VI. Conclusions 

72. The Working Group welcomes the adoption, in July 2011, of the new 
Constitution, marking an important step towards the strengthening of human rights. 

73. The Working Group believes that the establishment of National Human Rights 
Council (CNDH) as the independent national institution responsible for the protection 
and promotion of human rights is a very positive development. It has the potential to 
become an effective monitoring mechanism and mediator between State and citizens if 
its recommendations are implemented in good faith. 

74. The Working Group notes that article 22 of the Constitution stipulates that the 
practice of any form of torture, by anyone, is a crime punishable by law. However, in 
cases related to State security, such as cases involving terrorism, membership in 

__________ 

 11 The Working Group was informed that two of the 25 Sahrawi civilians had been released and a third 
individual transferred to a local hospital. 
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Islamist movements or supporters of independence for Western Sahara, the Working 
Group found that there is a pattern of torture and ill-treatment during arrest and in 
detention by police officers, in particular agents of the National Surveillance 
Directorate (DST). Many individuals have been coerced into making a confession and 
have been sentenced to imprisonment on the sole basis of that confession.  

75. Whereas article 23 of the Constitution explicitly states that secret or arbitrary 
detention and enforced disappearance are crimes of the utmost gravity, and while 
noting measures undertaken to combat such practices, the Working Group received 
allegations of past and present instances of incommunicado detention and allegations 
that Morocco had served as a departure point, a transit country and a destination for 
illegal extraordinary renditions carried out in the context of the international fight 
against terrorism. 

76. The Working Group also received allegations of an increase in mass arrests and 
violence by security forces against asylum seekers and migrants in an irregular 
situation, particularly in the north of the country.  

77. Despite the legal provision for access to a lawyer in the first 24 hours after 
arrest in ordinary criminal cases, that provision seems not to be fully respected in 
practice. In addition, authorization has to be obtained from the Crown Prosecutor-
General. The Working Group notes with concern that the Anti-Terrorism Act (No. 
03-03) provides for police custody for up to three consecutive periods of 96 hours with 
no right to a lawyer, except for a half-hour monitored visit at the midpoint of those 12 
days. 

78. The Moroccan criminal judicial system relies heavily on confessions as the 
main evidence to support conviction. Complaints received by the Working Group 
indicate the use of torture by State officials to obtain evidence or confessions during 
initial questioning, in particular in counter-terrorism or internal security cases. The 
Working Group wishes to emphasize that confessions made in the absence of a lawyer 
are not admissible as evidence in criminal proceedings; this applies in particular to 
confessions made during the time spent in police custody.  

79. The Working Group observed the excessive use of detention on remand. In 
general, detention as a measure of punishment still seems to be the rule rather than 
the exception and there is a lack of alternatives to detention. Prison overcrowding as a 
consequence of this situation is a serious problem, which needs to be addressed. 

80. The Working Group found a significant number of children, some as young as 
14 years old, in ordinary prisons. Reports indicate that the Prosecutor General’s 
Office rarely requests alternative measures of detention, as provided for in articles 
501 to 504 of the Code of Criminal Procedure. In addition, juveniles often remain in 
custody for a long period before being admitted to a child protection centre. 

81. In Laâyoune, Western Sahara, the Working Group received numerous 
complaints that torture and ill-treatment were used to extract confessions, as well as 
complaints indicating a pattern of excessive use of force in repressing demonstrations 
calling for self-determination of the Sahrawi population. 

82. Finally, the Working Group regrets that its meetings with civil society in 
Laâyoune were monitored. 
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 VII. Recommendations 

83. The Working Group appreciates that the Government of Morocco has already 
taken steps to implement some of the recommendations made by the Working Group 
during its visit. In a spirit of cooperation and partnership, the Working Group 
recommends that the Government continue to take decisive steps to implement the 
following recommendations:  

(a) Ensure, through amendments to legislation, that access to lawyers of a 
suspect’s own choosing is granted from the moment of apprehension, without the 
presence of an investigator and without requiring the authorization of the prosecutor, 
including in cases of threats against national security and terrorism. It should be 
granted as a matter of law and any official who denies access to a lawyer should be 
sanctioned;  

(b) Make certain that all suspects have the right to enjoy, in practice, other 
basic safeguards provided for by law, which include their right to be examined by an 
independent physician; to contact a relative or friend; to be informed of their rights 
and the charges against them; and to be brought before a judge without delay; 

(c) Amend the Anti-Terrorism Act (No. 03-03) to remedy the vague 
definition of the crime of terrorism and reduce the period of police custody from 96 
hours, renewable twice; 

(d) Amend the Code of Criminal Procedure to indicate that, where there is 
an allegation of torture or ill-treatment, the burden of proof lies with the prosecution 
to establish beyond reasonable doubt that any confession made has not been obtained 
by unlawful means. Allegations of torture and ill-treatment should be admitted at any 
stage of the trial and courts should be obliged to launch ex officio investigations 
whenever there are reasonable grounds to suspect torture or ill-treatment; 

(e) Take all necessary steps to ensure that criminal convictions are based on 
evidence other than the confession of the persons charged, especially when such 
persons retract their confessions during the trial, and make certain that, except in 
cases involving charges of torture, statements made under torture are not invoked as 
evidence in any proceedings, in accordance with article 15 of the Convention against 
Torture; 

(f) Ensure that reports prepared by the judicial police during the 
investigative phase remain inadmissible in the trial court until the prosecution meets 
the burden of proving their veracity and legal validity, in accordance with the Code of 
Criminal Procedure; 

(g) Review criminal convictions that have been based solely on confessions 
in order to identify cases in which the conviction was based on confessions obtained 
under torture or ill-treatment, and take the appropriate remedial measures; 

(h) Ensure strict adherence to registration from the very moment of arrest, 
in particular in cases involving national security and terrorism suspects; and ensure 
that police station chiefs and investigating officials and police officers, including 
members of DST, are held criminally accountable for any unacknowledged detention; 

(i) Strengthen efforts to combat incommunicado and secret detention, in 
accordance with article 23 of the Constitution; 

(j) Conduct effective and impartial investigations into all cases of 
extraordinary renditions in which the State may have played a role, bring to light the 
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facts surrounding such cases, and prosecute and punish those responsible for such 
renditions; 

(k) Reform the judicial system to guarantee that all pretrial detainees 
receive a fair and speedy trial; 

(l) In order to combat the severe overcrowding in prisons, use alternatives 
to pretrial detention, in accordance with the United Nations Standard Minimum Rules 
for Non-custodial Measures (the Tokyo Rules) and study the possibility of 
decriminalizing certain offences and of reducing prison sentences. A system could be 
devised for arranging bail and making more frequent use of non-custodial penalties in 
the case of less serious offences; 

(m) Continue the commitment to strengthening CNDH and to providing it 
with all the necessary means to ensure its proper functioning; 

(n) Take concrete and sustained measures to finalize the process of 
ratification of the Optional Protocol to the Convention against Torture, and 
subsequently establish an effective national preventive mechanism, in accordance with 
article 17 of the Optional Protocol; and initiate an inclusive consultation process of all 
actors involved, including civil society organizations; 

(o) Ensure budgetary allocations to provide the national preventive 
mechanism with sufficient human and other resources to enable it to inspect all places 
of detention regularly, receive complaints, and initiate prosecutions and follow them 
through to their conclusion; 

(p) With regard to migrants, refugees and asylum seekers, work in closer 
cooperation with the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees, 
the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, the Special 
Rapporteur on the human rights of migrants and other United Nations entities; 

(q) Take all necessary measures to prevent mass arrests and further 
violence and investigate reports of violence against sub-Saharan migrants, refugees 
and asylum seekers; 

(r) Ensure that the legal safeguards governing the practice of escorting 
undocumented migrants to the borders and the expulsion of foreign nationals are 
effectively enforced and that such practices and expulsions are carried out in 
accordance with international and domestic law. The Government should undertake 
impartial, effective investigations into allegations that, during expulsions, migrants 
have been subjected to ill-treatment or excessive use of force. It should also ensure 
that those responsible are brought to justice and receive sentences that are 
commensurate with the seriousness of their acts; 

(s) Consider alternative and non-custodial measures, such as reporting 
requirements, before resorting to the detention of migrants, refugees and asylum 
seekers; 

(t) Establish a system of regular visits to police stations, with a specific 
focus on juvenile offenders; not hold juveniles in regular prisons, but in child 
protection centres; and investigate all complaints of torture and ill-treatment of 
juveniles, in particular allegations of corporal punishment; 

(u) Consider amending article 473 of the Code of Criminal Procedure to 
change the age at which a juvenile offender can be imprisoned from 12 to 18 years, 
and stress that the imprisonment of juveniles is an exceptional measure; 



A/HRC/27/48/Add.5 

19 GE.14-09998 

(v) Provide specialized prosecutors and specialized judicial police officers 
for cases involving juvenile offenders; 

(w) Take effective measures to prevent reprisals, including intimidation, 
disciplinary measures and ill-treatment, against detainees, victims of arbitrary 
detention and their families, activists and others who spoke to the Working Group 
during its visit, and to promptly investigate and punish the perpetrators of acts of 
reprisal;  

(x) Consider amending article 134 of the Criminal Code in order to ensure 
that all offenders suffering from a mental disability are placed in a psychiatric 
institution, regardless of the degree of the offence; 

(y) With regard to Laâyoune, Western Sahara, investigate promptly all 
allegations of torture and ill-treatment in the context of arrests during and after 
demonstrations and at the prison of Laâyoune; prevent instances of arbitrary 
deprivation of liberty; hold the perpetrators accountable: and provide compensation 
to the victims; 

(z) Expeditiously adopt the draft law on military tribunals in order to 
ensure that civilians are not sentenced by a military court, and review the verdicts 
handed down by the military court in the case of the 25 Sahrawi men in the Gdeim 
Izik case. 

    

 


